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  .أȌي... إلى من علمني العطاء بدون انتظار... النجاح و الصبر إلى من علمني

إلى من كان دعاؤها ... إلى من علمتني و عانت الصعاب لأصل إلى ما أنا فيه
  .أمي... سر نجاحي و حنانها بلسم جراحي

  .كل باسمه أينما وجدوا  أبنائهمإلى جميع أفراد أسرتي العزيزة و 

و إبنتي و قرة  " جمال" الغالي و سندي في هذه الدنيا  زوجيوعلى رأسهم 
  " حن؈ن" عيني 

إلى كل من حوتهم و  وإلى كل زملائي وزميلاتي في الدراسة
لى كل من ترك بصمة في حياتي جزاكم االله  الذاكرة ونسيهم القلم إ

  .كل خير

  .إلى أصدقائي رفقاء دربي من داخل الجامعة و خارجها

  

  

  



 

  
  

  
  

أرى لزاما علي تسجيل الشكر و إعلامه و نسبة الفضل لأصحابه، استجابة 
  .»من لم یشكر الناس لم یشكر الله« :      لقول النبي 

  : و كما قيل

  علامة شكر المرء إعلان حمــــده     فمن كتم المعروف منهم فما شكر

فالشكر أولا الله عز و جل على أن هداني لسلوك طريـق البحـث و التشـبه بأهـل 
  .العلم و إن كان بيني و بينهم مفاوز

علــى هــذا  ةالمشــرف ةي الفاضــلتــو معلم ةي الكريمــتكمــا أخــص بالشــكر أســتاذ
علـــى قـــراءة كـــل مـــا  ةحريصـــ تانـــ، فقـــد كبوســـطلةࡧشـــɺرزاد ةالبحـــث الـــدكتور 

منـي وافـر الثنـاء  اوجهني إلى ما يرى بأرق عبارة و ألطف إشـارة، فلهـتأكتب ثم 
  .و خالص الدعاء

  إڲʄࡧɠلࡧכساتذةࡧالذينࡧرافقوناࡧࡩʏࡧالدراسةࡧمنࡧبدايْڈاࡧإڲʄࡧٰڈايْڈا

  .ومࡧالسياسيةࡧȊسكرةوإڲʄࡧɠلࡧموضفيࡧɠليةࡧاݍݰقوقࡧوالعل

  إڲʄࡧɠلࡧمنࡧمدࡧڲʏࡧيدࡧالمساعدةࡧلإتمامࡧɸذاࡧالعملࡧالمتواضع             

  



 

 

  

نْ ((  ا مِ هَيِّئْ لنََ ن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَ ا مِ نَ اتِ َ آ ء بـَّنَ رَ
ا رَشَدًا رنَِ   )) أَمْ

  صدق االله العظيم

  
  



 



 مقدمة

  

  أ
 

باعتبار أن الإنسان مدني بطبعه یمیل إلى التجمع البشري كونه كائن اجتماعي، نتیجة         
الضرورة البیولوجیة، من بینها تكوین الأسرة التي تدفع به إلى التكاثر، لذلك نادت الشریعة 
السمحاء إلى ضرورة الزواج، من أجل حمایة النسب لأنه یعد من أثار الزواج، وقد اعتبر االله 

الزواج میثاقا بین الزوجین ورتب علیه حقوق، ومن هذه الحقوق ثبوت النسب وذلك لكي  تعالى
 .تختلط الأنساب ولا یضیع الأولاد، فهو حق لكل فرد أن ینسب لأبیه لا

لذ یعتبر النسب أقوى الدعائم التي تقوم علیها الأسرة، ویرتبط بها أفرادها برباط دائم من         
اجاً { : لنسب والصهر لقوله تعالىالصلة، إذ أمنا االله عز وجل با فُسَكُم أَزْوَ كُمْ مِنْ أَنْ لَ لَ االله جَعَ وَ

تِ ا ونَ بِنِعْمَ مِنُ ؤْ ُ اطِلِ ی الْبَ اتِ أَفِبِ یِّبَ زَقَكُمُ مِنَ الطَ رَ دَةً وَ حَفَ ینَ وَ نِ اجِكُم بَ وَ ْ كُمْ مِنْ أَز لَ لَ جَعَ هُمْ وَ اللهِ وَ
ونْ  كْفُرُ سَباً :[ شأنه وقال جل ] 72الأیة,سورة النحل[} یَ هُ نَ لَ ا فَجَعَ شَرً اءِ بَ لْمَ قَ مِنَ اَ ذِي خَلَ هُوَ اْلَ وَ

ُكَ قَدِیراً  ب كَانَ رَ راً وَ صِهْ   ]54سورة الفرقان،الأیة] [وَ

سّع المشرع الجزائري من دائرة إثبات النسب بالنص على الخبرة الطبیة كوسیلة و كما و         
من قانون الأسرة المعدّل بموجب الأمر  2فقرة  40شرعیة للإثبات أو للنفي وفقا لنص المادة 

، و بذلك یكون المشرع قد حل إشكالیة عویصة كانت مطروحة على مستوى 05/02: رقم
ربیة حیث غالبا ما كان یرفض القضاء الإثبات عن طریق الخبرة أنظمة القضاء في الدول الع

و لقد كان هذا الإجتهاد  ،العلمیة على أنها لیست من الوسائل المقررة شرعا لإثبات النسب
منتقدا بشدة لكونه لا یخدم المصلحة الفضلى للطفل، لذلك كان أغلب الفقه یدعو القضاء على 

ي لإثبات النسب أو نفیه، كما أنه من الناحیة الشرعیة فقد ضرورة الأخذ بنتائج البحث العلم
افة، التي هي وسیلة تقوم على الح دس و الفراسة و إمكانیة ثبت أن كبار الأئمة عملوا بالقیّ

 .یقینیة بخبرة نال فماالتشبیه،
  

  

  

 



 مقدمة

  

  ب
 

  :أهمیة الموضوع

یكتسب موضوع النسب في ظل التشریعات العربیة والإسلامیة أهمیة بالغة لارتباطه بعدة        
ة، بل وصحیة كما ازدادت أهمیته في ظل التطورات العلمیة جوانب أخلاقیة، واجتماعیة ودینی

والاكتشافات الطبیة الحدیثة، ولعل موضوعنا من أهم وأدق المواضیع المتصلة بالطرق العلمیة، 
 :وسنلخص هذه الأهمیة في نقطتین وهما كالأتي

د الكلیة أن النسب من القضایا التي لها شأن عظیم في حیاة البشر كافة، وحفظها من المقاص- 
 . للشریعة الإسلامیة

أن إثبات النسب في ضوء الطرق العلمیة من القضایا التي تتطلب المزید من الاهتمام -
 .والتوضیح

لقد كانت هناك تجربة شخصیة حدثت لأحد أقاربي مما دفعني إلى هذا الموضوع لعل البحث  -
 .یثمر نتائج لها فائدة لهذا الموضوع

 :الإشكالیة

روري الوقوف عند اهتمام المشرع الجزائري بوضعه الطفل في إحدى جوانبها وكان من الض
 :وهي حرصه على إلحاقه بنسبه الأصلي وذلك من خلال الإجابة على الإشكالیة الموالیة

هل وفق المشرع الجزائري في وضع قواعد لاثبات النسب من خلال تعدیلاته في قانون  -
 ؟  02/05

 :أسباب اختیار الموضوع

 : أسباب اختیار موضوع إثبات النسب بالطرق العلمیة تتمثل فیما یليمن 

 .أن النسب من الموضوعات التي لها قیمة في الحیاة الأسریة-

الإلمام بأطراف الموضوع وما یتعلق به من أحكام في عمل متواضع یسهل الوصول إلیه في -
 .كل مایتعلق بإثبات النسب



 مقدمة

  

  ت
 

 .علیها ضرورة الاهتمام بالأنساب والحفاظ_

 .المساهمة في حل مشكلة إثبات النسب من خلال الطرق العلمیة_

 :الدراسات السابقة

بالرغم من معالجة موضوع إثبات النسب بالطرق العلمیة من طرف العدید من الباحثین، إلا أن 
جل دراستهم اعتنت بجانب مقارنة الطرق العلمیة بالطرق الشرعیة، وهناك بعض الدراسات 

 :في القانون الجزائري التي تناولت هذا الموضوع من زوایا مختلفة ونذكر منها الأكادیمیة

مذكرة ، إثبات النسب بالوسائل العلمیةللباحثة لینة بن دادة، بعنوان  :الدراسة الأولى-  -
 ).2014.2015مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة،

لى الوسائل العلمیة لإثباته حیث تطرقت في هذا البحث إلى  مفهوم النسب، ولمدى أهمیته، وإ
وذلك بتحدید أنواع الطرق العلمیة ومدى تكریسها في الإثبات، كما بینت حجیة الطرق العلمیة 

في التشریع الجزائري وسلطة القاضي في الأخذ بها، وتوضیح مكانتها، في حین أن دراستنا 
ي مقصود النسب القانوني وكذلك في دراسة أنواع اتجهت نحو نفس الخطة، ولكن اختلفت ف

الطرق العلمیة بشكل موسع، وكذلك في حول سلطات القاضي في تقدیر الطرق العلمیة لإثبات 
 .النسب

 في إثبات النسب دور البصمة الوراثیةللباحث حبة زین العابدین، بعنوان  :الدراسة الثانیة- 
جامعة محمد  ل شهادة الماستر في قانون الأسرة،مذكرة مقدمة لنی ،)دراسة مقارنة قانونیة(

،  ویرتكز هذا الموضوع  2015/2014خیضر كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم الحقوق 
على البصمة الوراثیة كدراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والتشریعات المقارنة حول استخدام 

في جزئیة وهي من الطرق العلمیة لإثبات  البصمة الوراثیة كدلیل إثبات، وهذا الموضوع درسناه
النسب من خلال تعریفها وتبیان خصائصها، وذكر مجالات الاستفادة منها، وكذا تحدید شروط 

 .وضوابط استخدامها، وضمانات اللجوء إلیها

الهندسة الوراثیة بین المعطیات العلمیة أحمد إیاد، بعنوان  للدارس: الدراسة الثالثة-  -
 ).2001، رسالة دكتوراه، الجامعة الأردنیة، كلیة الشریعة، ةوالضوابط الشرعی



 مقدمة

  

  ث
 

حیث تطرق في موضوعه إلى إحدى الطرق العلمیة مبرزا بذلك شروطها وكیفیة العمل بها، 
وكذلك بین معطیاتها العلمیة والضوابط الشرعیة التي تحكمها، فقارن بین العلم والشریعة  في 

في أن درسنا لیست دراسة مقارنة وكذلك درسنا موضوعه الأخذ بها، وهنا تختلف دراستنا عنه 
 . البصمة الوراثیة كجزئیة في بحثنا الذي شمل الطرق العلمیة ككل

 :المنهج المتبع

 :للإجابة على الإشكالیة السالفة الذكر اعتمدنا على منهجین أساسیین في تناول الموضوع وهما

 .غلب ماله صلة بموضوع دراستنامن خلال جمع المعلومات وتحصیل أ: المنهج الوصفي

وذلك لمعالجة بعض ما تم الوقوف علیه من نصوص فقهیة وقانونیة وأدلة : المنهج التحلیلي
 .وأقوال مع الاقتصار على النصوص التي تخدم البحث فقط من خلال قانون الأسرة الجزائري

تتبع لما ورد في  بما أن إثبات النسب یشكل محور دراستنا التي ماهي إلا :تقسیمات البحث
قانون الأسرة الجزائري حول الطرق العلمیة التي تثبته، ارتأینا إلى تقسیمها لمبحث تمهیدي 

 :وفصلین

 .المبحث التمهیدي تطرقنا فیه إلى مفهوم النسب ومدى أهمیته

ویعالج الفصل الأول الطرق العلمیة لإثبات النسب، من خلال تقسیمه إلى مبحثین یتناول الأول 
 .البصمة الوراثیة، والثاني ذكرنا فیه نظام تحلیل فصائل الدم نظام

أما الفصل الثاني فیتضمن أحكام الطرق العلمیة في إثبات النسب ودرسنا فیه تكریس الطرق 
العلمیة لإثبات النسب في المبحث الأول، وعلى القیمة القانونیة للطرق العلمیة في إثبات النسب 

لى خات  .مة وقائمة المصادر والمراجعفي المبحث الثاني، وإ
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ومن  اجً اأزو  أنفسهمنعم االله سبحانه وتعالى على عباده وخلق لهم من  إحدىالنسب یعد  إن   
ُ وَ { :فقال بنین وحفدة  أزواجهم ِ بَ  مْ كُ اجِ وَ زْ أَ نْ مِّ  مْ كُ لَ  لَ عَ جَ وَ  ااجً وَ زْ أَ  مُ كُ سِ فُ نْ أَ نْ مِّ  مْ كُ لَ  لَ عَ جَ  االله  ینَ ن

َ حَ وَ  َ أَ اتِ بَ یِ لطَ اَ  نَّ مِ  مْ كُ قَ زَ رَ وَ  ةً دَ ف ُ  لِ اطِ بَ الْ بِ ف ِ بِ وَ  ونْ نُ مِ ؤْ ی   . ]72الآیة:سورة النحل[ }ونَ رُ فُ كْ یَ  مْ هُ  االلهِ  تِ مَ عْ ن

ُ رَ  انَ كَ ا وَ رً هْ صِ ا وَ بً سَ نَ  هُ لَ عَ جَ ا فَ رً شَ بَ  اءِ مَ الْ  نَ مِ  قَ لَ خَ  يذِّ الْ  وَ هُ وَ {  :أیضاوقال   :سورة الفرقان[}ایرً دِ قَ  كَ ب
  .]54الآیة

ا یضمن حفظها وجودً  ما حكامالأوشرع لها من  ،ةالتشریعیالكلیات  إحدى الأنسابحفظ وعد 
  .(1)اوعدمً 

ونظرا لأهمیة الموضوع ومنعا لاختلاط الأنساب ونتطرق في هذا المبحث التمهیدي إلى مفهوم 
 :النسب ومدى أهمیة النسب وذلك من خلال مطلبین هما

 .مفهوم النسب: المطلب الأول

 .مدى أهمیة النسب:المطلب الثاني

 

 

 

 

  

 

 

   
                                                             

  . 7،ص )2012الأمل ، دار :تیزي وزو(د، .ط، الاكتشافات الطبیة والبیولوجیة وأثارها على النسبقورفة زبیدة ،  -1
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  مفهوم النسب: الأولطلب الم

سنتناول في هذا المطلب تعریف النسب من جهة اللغة والاصطلاح الفقهي والاصطلاح 
  :  القانوني ضمن الفروع التالیة

  :تعریف النسب في اللغة:الفرع الأول

هِ إلیه وانتسب إلیه اعتزى، والاسم النسبة بالكسر  تِ سَبا من باب طلب عَزْوَ واحدة نسبته لأبیه نَ
فٍ،قال ابن السكیت یكون فت فةٍ وغُرَ ةٍ  وسِدْرٍ، وقد تضم فتجمع مثل غُرْ جمع على نِسَب مثل سِدْرَ

  )1(.من قبل الأب وقبل الأم ویقال نسبه في تمیم أي هو منهم،والجمع أنساب مثل سببٍ وأسبابْ 

   :التعریف الاصطلاح الفقهي:الفرع الثاني

للنسب، اكتفاء بشهرة معناه ووضوح المقصود به لم یذكر كثیر من الفقهاء تعریفا اصطلاحیا 
، ومع ذالك فقد قام بعضهم بصیاغة تعریف له، نذكر منها   :لغةً

النسب عبارة عن خلط الماء بین الذكر مع الأنثى على وجه  : قول ابن العربي المالكي
الاتصال بین إنسانین بولادة قریبة أو  :الشرعي، ومن المعاصرین من عرف النسب بأنه

  (2).عیدةب

  

  

  

  

  
                                                             

، 1د، مجلد.، طالمصباح المنیر في غریب الشرح الكبیرأحمد بن محمد بن علي ثم الحموي أبو العباس، الفیومي  - 1
  .230، ص)2010المكتبة العلمیة، :بیروت(

  .23،24ة زبیدة، نفس المرجع السابق، صقروفإ- 2



 سب مدخل إلى النال             مبحث تمهیدي                                   
 

 
8 

  التعریف القانوني : الفرع الثالث

هو العلاقة القانونیة بین شخصین ینحدر أحدهما من الأخر كالأب والابن والجد والحفید وفي "
قرابة الأصول والفروع المباشرة، وینحدرون من أصل واحد كالإخوة وأولادهم في قرابة الحواشي، 

  )1( ."وتكون القرابة شرعیة أو طبیعیة

لا یوجد به اختلافات حول مقصوده اللغوي لنسب نصل إلى أن ا هذه التعریفات السابقة  من
فكل التعریفات السابقة تنصب إلى أنه، رابطة الدم التي تجمع  والاصطلاحي وكذلك القانوني،

  .بین الأشخاص على وجه شرعي وقانوني

                           مدى أهمیة النسب :المطلب الثاني

نعم االله لا تعد ولا تحصى فهي تعود علینا بفوائد عدیدة وتقینا أخطار عظیمة، فكان النسب إن 
من أعظم هذه النعم وذلك لأهمیته الكبیرة فقد تولى االله تعالى تنظیمه والعنایة به وحرم ماهو 

  خارج عن إطاره الشرعي 

الإسلامیة به وذلك من وفي هذا المطلب سنتطرق إلى مدى أهمیه النسب ومدى اهتمام الشریعة 
  .خلال الفرعین 

 أهمیة النسب : الفرع الأول - 

تتمحور أهمیة النسب من خلال فوائد جلیة منها ما یرسخ الإنسان في هذا الوجود، ومنها  -
 .ما یحفظ له كرامته، ومنها ما هو شكر وحمد لنعم االله

 .النسب امتداد حضاري: أولا  -

ر عال من الأهمیة في حیاة الإنسان هذه الحاجة فهو نظام حقق إشباع حاجة روحیة على قد
ولا یجد الوصول إلیه إلا عن ) وهذا الله وحده(هي رغبة الشخص في الخلود، وتطلعه إلى البقاء 

ن أبناءه سیواصلون انجازه طریق أبناءه، قد یغني المرء وهو قانع على انه ما یزال حیا، لا
                                                             

 .339،  ص)1995/06/25الناشر المكتبة القانونیة : مصر( ، 1، المعجم القانوني رباعي اللغة ،طعبد الفتاح مراد-1
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عداءه وسیثارون لظالمه ویذودون عما بناه ومساره من حیث الذي توقف علیه فهم سیعادون أ
  .من عز وشرف وجاه 

كما یغوص الفرع عن طریق أصوله في أعماق التاریخ، فمن خلاله یتلذذون بانتصار آبائهم 
وأجدادهم  وتأخذهم العزة بالبناء الحضاري الذي جهد أصولهم، فیطول عن عمر الشخص بذلك 

ولذلك تقاس أعمار الشعوب بالعمر الحضاري لا  عن عمره الحقیقي أي انه یحي عمرا حضاریا
  1بالعمر الزمني

  النسب یحفظ الكرامة البشریة : ثانیا 

إن الطبیعة البشریة تأبى سلك القبح والفضیحة وتتخذ سبیل النظافة والنقاء والصفاء وتتشبث بها 
افظ على وهي تعتنق كل ما من شأنه أن یوجهها إلى هذا الغرض ، وذلك أن النسب طریق یح

الأم من تعرضها لأي خطر محدق بها كالذل والعار والاتهام في الشرف، ویعود بالخیر الكثیر 
  . والاستغلاللد ولا یتعرض للضیاع والتشرد على الو 

فتنظیمه على هذا القدر من الإحكام یمنع استغلال نعمة االله التي شرعها لمخلوقاته، لیحافظ بها 
حرج قد یدفع بالإنسان إلى الانتحار عندما یحس أنه عار جنسهم كي لا یتحول إلى ضیق و 

على نفسه ووجوده عار على غیره، وقد كانت مریم ابنة عمران علیهما السلام تفضل الموت 
على أن تلد بدون الطرق الشرعیة المتعارف علیها، قبل أن تعرف حقیقة الأمر كإحساسها 

ا هَ اءَ أجَ فَ {:الطبیعة البشریة، فقال القرآن الكریم عنها  بالذنب وبخطورة الفضیحة التي تأباها
  .]23 سورة مریم الآیة[}ایً سِ نْ ا مَ یً سْ نَ  تُ نْ كُ ا وَ ذَ هَ  لَ بْ قَ  تُ ي مِ نَ تَ یْ لَ  ایَ  تْ الَ قَ  ةِ لَ خْ النَ  عِ ذْ ى جِ لَ إِ  اضُ خَ المَ 

یرها، ولكنها رضیت بقضاء االله بعد أن عرفت أنه أشرف الطرق التي لم تكن في متناول أحد غ
  )1(.فالنسب طریق یبعد العار الذي هو شعور بالذنب لمخالفة الفرد القواعد التي فطر علیها

  

  
                                                             

المؤسسة الوطنیة للكتاب، :الجزائر(،الجزء الأول، ط د،شرح قانون الأسرة الجزائري في الزواج والطلاقفضیل سعد، -1
.209، ص)1986   
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  :النسب إقرار بنعم االله وجحودها: ثالثا

لقد أوجب الشارع الحكیم عز وجل نسبة الشخص لأصله، ومنع الجحود والمخالطة بهدف 
ا رً شَ بَ  اءِ مَ الْ  نَ مِ  قَ لَ ي خَ الذِ  وَ هُ وَ {: لىمخالفة ما قضي به وجعله سنة في خلقه فقال سبحانه وتعا

 َ ُ رَ  انَ كَ ا وَ رً هْ صِ ا وَ بً سَ نَ  هُ لَ عَ جَ ف   )2(.]54سورة الفرقان الآیة [ }یرَ دِ قَ  كَ ب

  :اهتمام الشریعة الإسلامیة بالنسب: الفرع الثاني

حاطتها بسیاج  منیع من الأحك ام لقد أولت الشریعة الإسلامیة مسألة الأنساب عنایة خاصة وإ
ذ هو احد الكلیات الخمس التي علیها  بالغة  الأهمیة لضمان إثباته  وحفظه وجودا وعدما ، وإ

  .الدین ، النفس ، النسل ، العقل ، المال:مــدار الشریعة وهي 

  من حیث الوجود : أولا

إن الطریق الذي وضعه االله تعالى كوسیلة لتأسیس أسرة  هو الزواج فقد ضبط له شروط وأركانا 
یا معشر « :لا یترك لنزعات النفس، فعن عبد االله قال لنا رسول االله صلى االله علیه وسلم  حتى

أخرجه "»الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیه بالصوم فانه له وجاء  
  ).5065ح رقم "(البخاري محمد بن إسماعیل في صححیه

  

  

  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــ

  .209السابق، صفضیل سعد، المرجع - 1

 .210فضیل سعد ،المرجع السابق، ص-2
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لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل «: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: وعن عائشة قالت
  ).1655ح رقم".(أخرجه الدار قطني علي بن عمر في سننه "»

طریق  وكما جعل الإسلام عقد الزواج مبني على الاستمرار والتأبید وذلك لكي لا یكون مجرد
  .للتلاعب بأعراض الناس، وحتى ینشأ الأولاد في أسرة ثابتة مستقرة تحت رعایة أبائهم

كما حث الإسلام كذلك بالإنفاق على الحامل والمولود وعلى رعایته وحسن تربیته، ونرى أنه 
  . حدد من لهم الحق في الحضانة، وكما عین أقل مدة الحمل واجتهد الفقهاء في تعیین أقصاها

شرع كذلك الكفالة كبدیل عن التبني لأنه حرام في الشریعة الإسلامیة وذلك لحمایة فئة  كما 
الأطفال الأیتام ومجهولي النسب وحمایتهم من التشرد، فكان جزاء كافل الیتیم مصاحبة نبي 

أنا وكافل الیتیم في « :قال رسول االله صلى االله عـلیه وسلم : الأمة في الجنة فعن سهل قال
ح رقم "(أخرجه البخاري في صحیحه"وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بینهما بشيء»  كذاالجنة ه
5304.()1( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .25،27صص ،المرجع السابقإقروفة زبیدة،-1
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 .214ص ،(2008 الكتب، عالم القاهرة، ) ،4.،ج1.ط ،المعاصرة اللغة معجم عمر، الحميد عبد عمرو مختار أحمد 

 صادر، دار بيروت،) د،.ط ،2ج ،العرب لسان انمصري، الإفريقي منظور ابه مكرو به محمد انديه جمال انفضم أبي 2
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 بمن المتعلقة المعلومات "

 التعامل أحكام إلى النظام نفس  من31/37 من المواد أشارت كما  "عنهم البحث عينات جمعت
.  وبنوعها الوراثية المادة مع النظامي

           ج
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11http://www.arabvolunteering.org/blood/page.php?page=blood_def

  

                                                                       15 10/05/2018 

2
 1http://www.arabvolunteering.org/blood/page.php?page=blood_def

  

                                                                          15 10/05/2018 
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   ثبات النسبمیة لإ لحجیة الطرق الع: الفصل الثاني

جال إثبات النسب، والتي تمخضت وم البیولوجیة الیوم في مللنا العه أمام ما أصبحت تقدم
عب ، الذي یبعدن كل البعد عن التلاهصدق و  هى نظافة النسب ونقائلا طرق أخرى تتفق عهعن

 . میةلح الطرق العو ما یعرف باصطلاه، و هوالتزویر فی

ا هث أولا في حجیتذا المجال یستدعي من البحهمیة في لذه الأدلة العهوالقول بالأخذ ب -
  ).المبحث الأول(ا في هالتقدیریة في الأخذ ب هطتلسو ومدى أعمال القاضي 

: ماهقوم بوظیفتین أساسیتین لا أكثر و مي الدقیق الذي یلذا الاكتشاف العهوقوفا عند  و -
میة في إثبات لیدیة وأخرى علقد یحدث أن نكون أمام قاعد تق هالإثبات والنفي، فإن

" سباذا كان النفي مرتبط بأقوى دلیل شرعي لنفي الن النسب فمن الأولى بالأعمال؟ و
  ).المبحث الثاني(میة منیا في ل، فما موقع الطرق الع"عانلال
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 ئري از تطبیقها في التشریع الجة وعوائق میلحجیة الطرق الع: المبحث الأول

بالثورة  02- 05لقانون الأسرة بموجب الأمر  لهئري إثر تعدیاز لقد اتضح تأثر المشرع الج
میة لاستحداث تقنیات في المعرفة الع هالتطور البیولوجي، والذي نجم عن اهة التي كان سببلائهال

 40/2ا المادة هیلع ضة منیا إثبات النسب والتي نصتتستخدم في الكشف عن حقائق غام
ا یدفع بنا إلى میة مملیتطرق إلى تحدید حجیة الطرق الع ئري لمزایر أن المشرع الجغو  .ج.أ.ق

ثم نبین ما بید  )ب الأوللالمط(ذا المجال ها في ها القانونیة ومدى دقة نتائجهالتساؤل حول قیمت
  )ب الثانيلالمط(ا هطات في الأخذ بلالقاضي من س

 میة في إثبات النسب لوة الطرق العق: ب الأوللالمط 

ا یؤسس همیة، فإن العمل بلذه الوسائل العهئري عن قیمة السكوت المشرع الجز  انظر 
ا هنتائج ق من عموم النصوص، ومن القواعد والمبادئ العامة في الإثبات وتعیین الخبرة وانطلا

  میة لذه الطرق العهفیكون بناء عمى الحكم بقطیعة 

 میة ذات حجة قطعیة  لطرق ع: فرع الأولال

میة في مجال إثبات النسب لحدثین عن قطعیة بعض من الطرق العاء المهاتفق جل الفق
إلیك الطبیب  هوب جدید اخترعلو أسها هاثبات البنوة عن طریق ،  و 1ثیةار ا البصمة الو همهوأ

 همادتحتفظ بكل یاه نواة تق من أن كل شخص یحمل داخل خلال، ینط1894سنة جیفري 
  2.ثیة من الأب والنصف الآخر من الأمار الو  ها، ویحمل الابن نصف مادتهثیة التي ینفرد بار الو 

   

                              
ه، جامعة ادة الدكتور ها، رسالة لنیل شالمعاصرة میةلإثبات النسب في ضوء المعطیات العیم المرزوقي ،رهطان إبلعائشة س 1

  .305، ص 2002رة، غیر منشورة، همیة، القایة دار العموم، قسم الشریعة الإسلالرة، كهالقا
 231زبیدة ،مرجع سابق، ص  أقورفة 2
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ذه الوسیمة إذا كانت همي إذ لا معنى لالإسلاه ثیة نصیب من جانب الفقار شفرة الو لول
  1.تخالف الأحكام الشرعیة

ت النسب تخریجا من ثیة في ثبو اإلى جواز الإعمال بالبصمة الور  هب جانب من الفقهذ
جوء إلى لریة القائمین بجواز الهة والظالاء المالكیة والشافعیة والحنابهور الفقهب جمهمذ

ا من السنة وأخرى من هبعدة أدلة بعض هب في تدعیمهذا المذه، وقد اعتمد أصحاب 2القیافة
 : القیاس نذكر منیا

  :السنة النبویة الشریفة -1

ما هتان معأبینما امر : "وسمم قال  هیلى االله علأن النبي ص هریرة رضي االله عنهعن أبي 
ك أنت، فتحاكمتا ب بابنها، إنما ذهذه لصاحبتهما فقالت هب بابن إحداهما جاء الذئب فذهابنا

خبرتاه، فقال أئتوني فأ هیمان بن داود رضي االله عنلى سلكبرى، فخرجت علل هإلى داود فقضي ب
الدلالة  هفوج"صغرى لو لهو ابنیا، فقضي هغرى یرحمك االله ینكما، فقالت الصب هبالسكین أشق

ینة اشفقة، ولا شك أن صغرى بموجب قر لقضى بالولد ل هیمان رضي االله عنلنا، أن نبي االله سه
 . ثیة أولى بالاعتبار منیاار البصمة الو 

  :القیاس -2

ا هیلالاعتماد ع، منیا جواز هثیة بعدة أوجار لقائمون بثبوت النسب بالبصمة الو وقد استدل ا
 . ة بین الأبناء والآباء والأمیاتهفة بالاستناد إلى الصفات المتشابقیاسا عمى القیا

ا في هاء العمل بهقیاسا عمى الخبرة التي أجاز الفقا هإضافة إلى جواز إثبات النسب ب
  .المعرفة ل الخبرة وهى أري ألت بجامع الاعتماد علاالعبادات، المعم

                              
  .718حسیني محمود عبد الدائم عبد الصمد ،مرجع سابق، ص  1
  .86ص. 1990، دار عمار لمنشر والتوزیع، عمان ،1، طالشریعة الإسلامیةئن في ار حجیة القیرة ،از عدنان حسن ع 2
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ا هذه الطریقة بأن نتائجهیق الأطباء عمى دقة ثبوت النسب بأفاد تعمة أخرى فقد هومن ج
ل تركیبة ا البالغة من خلاهمیتهوتكمن أ 70,99%ا إلى  هم تصل نسبة النجاح فیهحسب

جزء معین ینفرد  لىنجده یحتوي ع لهیلالحامض النووي الموجود في جسم الإنسان، فبتح
  1.ثیةار ة البصمة الو یمذه الصفات تسهى لق علویط ا مدى الحیاة،هزم صاحببصفات تبقى تلا

،كالدم أو  هلأحد المواد السائمة في جسمADNثیة لشخص ما، یتم فحص ار ولمعرفة البصمة الو 
میزة الموجودة في الحمض د، فإذا توافقت الصفات الملعاب، أو لأحد الأنسجة كالجلالمني أو ال

  2.و الأب الحقیقيهجد إلا عند شخص واحد ة لا تو ا تؤدي إلى تخریج تركیبهطفل فإنلالنووي ل

ضعیة تمیل إلى الأخذ بالأدلة ات الو أصبح الاتجاه الغالب في التشریع ونتیجة لذلك
ذه هإثبات النسب بل وقامت مجموعة من ثیة في ار میة، التي عمى أرسیا البصمة الو لالع

 الفرنسي والتونسي والتشریع ا بنصوص خاصة نذكر منیا ها حیث أقرتهالتشریعات بتنظیم
  3.یزيلالإنج

من  40/2ل المادة ا بطریقة ضمنیة من خلاهیلئري فقد نص عامشرع الجز لأما بالنسبة ل
في  لهمما یجعل وسیمة الفحص الجیني داخقة لمط بحیث جاءت العبارة العامة وج . أ. ق

سب الحقیقي، نا في الكشف عن الهأحدث ا وهأوثق میة ولا، كونیا من أشیر الطرق العهمحتوا
ا ریب ولا هجة القناعة التامة التي لا یخالفا في الوصول تقریبا إلى در هوالتي تساعد مستخدمی

                              
ادة الماجستیر في القانون الخاص، كمیة الحقوق، بن عكنون ه، مذكرة لنیل شحمایة الطفل في قانون الأسرةة ،یلمي دلسلا 1

 . 23ص، ، 2008ئر، غیر منشورة، ائر بن یوسف بن خدة، الجز ا،جامعة الجز 
  
 .24، 23، ص ص هالمرجع نفس 2
 .741، 737حسني محمود عبد الدائم عبد الصمد ،مرجع سابق، ص ص  3



   میة لإ ثبات النسبلحجیة الطرق الع                              الفصل الثاني 
 

40 
 

میة لثیة العار عیة، كونیا مبنیة عمى الصفات الو قط ها تقنیة شبهنتائج علیهوبناءا  1شك
 و ما هبعید، و والبیولوجیة بین الآباء والأبناء، مما یؤدي إلى معرفة الأب الحقیقي إلى حد 

أن قضاة الموضوع لم  من 05/03/2006ر صدر في ایا في قر لالمحكمة الع هأشارت إلی
ره أبا مطعون ضده لاعتبالل )م. ص(مي إلى إلحاق نسب المولود اب الطاعنة الر لیستجیبوا لط

، هبلو ابن المطعون ضده ومن صهمن أن الطفل المذكور  ADNمیة للو، كما أثبتت الخبرة الع
و ه ذا الولد بأبي، وهم إلحاق هیلبالطاعنة، فكان ع هقة التي كانت تربطى العلالع ناء

 2الطاعن

 و میة الطبیة ،لا بدور الخبرة العهفار باعتر اذا القر هیا صنعا في لفقد أحسنت المحكمة الع
ى لطور التجارب المخبریة لا تقتصر عا الثبوتیة لمنسب بدون منازع، والتي أصبحت مع تهقوت
  3.ف الأنسجة والمواد السائمةلرد عینات الدم، بل انصبت عمى مختمج

 ذا النظام یعتبر اكتشاف عممي عظیم، ذو مصداقیة عالیة وهویثبت مما سبق أن 
د من و یحفظ الأولاهفي مجال إثبات النسب فالعمل  هیفرض نفس هموثوقیة تامة، مما یجعم

 . لنسب الطفل ادر ه مضیعة و هترك ط والضیاع والأنساب من الاختلا

 میة ذات حجة ظنیة لطرق ع: الفرع الثاني

  . 4"ملع هولا تقف ما لیس لك ب"م، فقال لع هى عن اتباع ما لیس لنا بهتعالى ن إن االله

   همل أو الاعتقاد الجازم مصدق لقولالع هالعمل بالظن في كل موضع یشترط فیى عن هكما ن

  
                              

  308إقورفة زبیدة ،مرجع سابق، ص  1
 469، ص 2006، 1ة قضائیة، عل، مج05/03/2006، الصادر بتاریخ 35518ف رقم لش، م. أ. غ. ع.م 2
، أحكام 1، جیالمعكم بأحدث اجتهادات المحكمة العالوجیز في شرح قانون الأسرة وفق آخر التعدیلات و حاج العربي ،لب 3

  .402الزواج ،مرجع سابق، ص 
  .36ء، الآیة اسورة الإسر   4
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  1"من الظن إن بعض الظن إثم ار یا الذین آمنوا اجتنبوا كثهیا أی: "تعالى

 2هیلأن تبنى عمى ما لا یجوز بناؤه ع وه و هت عن بعضهانما ن عن كل ظن  و هفالآیة لم تن
 . نسب للإثبات  لهوفي مث

میة ذات لى اعتبار بعض من الطرق العلماء الطب والقانون قد اتفقوا علفإذا كان معظم ع
 هفإن. ثیةار ا وفي مثالنا البصمة الو هالفریدة التي یتمیز بخصائص لل ار حجیة قطعیة الدلالة نظ

ات في القواعد العامة بالنسبة لمخبرة القضائیة، نعتبر البعض منیا ذ هو جار العمل بهلما  ار ظن
 . میة وتقنیة محضةلى أسس علا مبنیة عهى الرغم من أنلحجة ظنیة ع

المرتبط  HLAمیة الظنیة التي من بینیا نظام تحمیل فصائل الدم ونظام لذه الطرق العهإن 
ا إلى درجة هائل إثبات نسبیة لا یرقى الشك فیعابیة، تعد وسلت الاز بالمناعة أو نظام المفر 

  3.ي لا ترقى أن تكون دلیل إثبات حتميهة التحقق، فلممحتا تبقى هالیقین، كون نتائج

الات التي ل الاحتما من خلاهال عمى إثبات البنوة أو غیر یر مثونظام فصائل الدم یعد خ
ى لان لكي نحكم عها البر ها قرینة ینقصلهى دلیل إثبات مؤكد مما یجعللا تفیدنا في الحصول ع

  4ماهتین التي یمر بلذا النظام وجب تبیین المرحهمیة هأ

ذه هة لكل من لالمحتمثیة ار كیب الو اة، والتر أة دم كل من الطفل والرجل والمر لتحدید فصی -1
 . الفصائل

                              
  .12ت، الآیة ار سورة الحج 1
، 2010، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة ،1أسماء مندور عبد العزیز بوخرمیة، وسائل إثبات النسب بین القدیم والحدیث، ط 2

 . 66ص 
  

  .277یم المرزوقي ،مرجع سابق، ص اهر طان إبلعائشة س 3
 .  278، 1997، الكویت ،01، 1، ع20ة الحقوق، السنة لدم البیولوجي في إثبات النسب، مجمحمد محمد أبو زید، دور التق 4
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 . ة الرجللة الطفل مع فصیلثي لفصیار یقارن التركیب الو  -2

ة الطفل، فمن المحتمل أن یكون لثي لفصیار ة الرجل في التركیب الو لإذا وجد أحد جیني فصی
ناك هأما إذا كان . ذا الجینه ونلقطع بذلك لوجود الكثیرون ممن یحمأباه لكن لا نستطیع أن ن

 ذا الدلیلهة الطفل فإن لني لمرجل في التركیب الجیني لفصیاستحالة مشاركة التركیب الجی

الزوج  هاة التي ینسب إلیلل فحص دم الفصیمن خلا هیا أنل، فیتبین لنا جقاطع لنفي البنوة 
 . م هإلى فرضیتین كما سبق وأشرنا إلی والزوجة والولد أمكن التوصل

ا في الطب الشرعي أن تحمیل فصائل الدم قد تفید هم بللمسمیة الفقد أفادت الحقائق الع
فالأمر مجرد احتمالات، وقد تقدمت العموم  همن انتقاء النسب، أما بشأن ثبوت في التحقق

التحقق من ثبوت النسب لا  م الوارثةلة وأصبح ممكنا عن طریق اختبارت عالبیولوجیة الجدید
 . فقط هانتقائ

  قا لأول لحا مطلاالأخرى س هالتحالیل المستحدثة لا تشكل ى ذههوینبغي الإشارة إلى أن 
خذ ا بشروط وضوابط للأهى القضاء احاطتلي عینبغ هذه التقنیة فإنهرغم حساسیة  هة لأنهلمؤ 
في  هحیتز مدى صلااطة القاضي في تعیین الخبیر مع ابر لحدیث عن سلو ما یجرنا له ا، وهب

 . اها أو قبولهرفض

 میة لإثبات النسب لطة القاضي في الأخذ بالطرق العسل: ب الثانيلالمط

میة لإثبات لإلى الطرق الع جوءلقاضي اللیجوز ل"ا الأخیرة هرتفي فق 40تنص المادة 
صول إلى الحقیقة، بحیث تثبت و لا لهل القطعیة الدلالة التي یستعین بك الوسائلي تهف" النسب
ل من خلا ائري جعل الأمر جوز اأن المشرع الجز غیر  هأبی قة الیقینیة الحتمیة بین الولد والعلا

من حیث تقدیر  لقمط ، و)لالفرع الأو (ي لإصدار الأمر بتعیین خبیر طبي لجوء القاض
ة أو النكاح الفاسد ها الزواج الصحیح  أو نكاح الشبهل ربطا، خاصة من خلاهالقاضي الأخذ ب

  )الفرع الثاني(
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 الأمر بتعیین خبیر طبي : الفرع الأول

بإثبات ع حول نسب طفل أو أكثر، سواء تعمق الأمر ابمجرد وصول القضیة محل النز 
ءات والشروط ار ائیة المختصمة متبعا في ذلك الإجة القضها، أمام الجهالأبوة أو الأمومة أو نحو 

ا، إذا اعتبروا أنیم یحتاجون إلى من هفصل فیلم لهزمة لذلك فإن القضاة لدى تصدیالقانونیة اللا
أو نزولا قائیا لا یعتمدون تهیة فیراد همالتي لیس ل م وهفي خصوص المسائل المرفوعة إلی مهینور 

  1.عافصل في النز لومات الضروریة للم بتقدیم المعهفونلل المعرفة فیكهعند رغبة الخصوم، إلى أ

یات لأما العم" ء القضائیینار م الخبه"م أعوان العدالة و هم، هل المعرفة الذین یتم اختیار هأ و
  2."الخبرة القضائیة"ي ها فهالتي یقومون ب

ني همي والملالع ها القاضي بحكم تخصصهومات والتفاصیل التي لا یحیط بلك المعلإن ت
 مادة لج وتطبیقیا ل.أ. من ق 40/2خرى أكثر وضوحا اعمالا بالمادة أ،قد تدعم القضیة بحقائق 

  3.ج.إ. م.إ. من ق 126

ف المعنیة، وفي بعض الحالات تؤخذ من ار عینات من الأطمر القضائي بأخذ الالأ هیوج
بعض الأقارب أصولا وفروعا وحواشي كأبناء الإخوة أو العمومة وذلك حسب دواعي القضیة 

ة هبا أو إیجابا إلى الجلائیة سهثم اعطاء النتیجة النها فحص ع، وا،إضافة إلى الطفل محل النز 

                              
  .263اقورفة ربیدة ،مرجع سابق، ص  1
  .7، ص 2002ئر ،از ومة، الجه، دار 1، طالخبرة القضائیةمحمود توفیق اسكندر ، 2
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ومات استنادا إلى نص لالقضائي مجموعة من المعمن الأمر ویجب أن یتض. 1القضائیة المعینة
  .ج.إ.م.إ. من ق 128المادة 
  

یمي لالإق هر تعیین خبیر منتدب في اختصاصار و صاحب قهوالحاصل أن القاضي 
ى لإلا بناءا ع هو استبداله أف الخصومة حق رفضاء الفحوصات الجینیة، ولیس لأطر الإجر 

و المخول قانونا بتقدیر هكما أن القاضي . حة شخصیةلبة أو وجود مصاسبب جدي كالقر 
حسب نص  2.الهكشف الأتعاب والطرف الذي یتحمالأتعاب ومصروفات الخبرة استنادا إلى 

  . ج.إ.م.إ.من ق 129المادة 

ة القضائیة المختصة هبل رئیس الجا من قهائیة فیتم تحدیدهأما بالنسبة لأتعاب الخبیر الن
یتم تحدید أتعاب الخبیر "ولىا الأهتامن نفس القانون والتي تنص في فقر  143مادة لطبق ل

عیا في ذلك المساعي المبذولة اة القضائیة، بعد إیداع التقریر، مر هائیة من طرف رئیس الجهالن
 ." م الآجال المحددة وجودة العمل المنجزاواحتر  ،

ف  اا مباشرة من أطر هتقاؤ یمنع اس همن كتابة الضبط لأن هم أتعابلبیر أن یتسى الخلوع
ي التي هعد قضائیة فإن الخزینة العمومیة اذا كان الأخیر قد استفاد من مسا الخصومة،  و
ت المخولة لمقاضي، والتي حیابقى الأمر بتعیین خبیر طبي، الصلاوبالتالي ی هتدفع بدلا عن

  3.ذا الأمر من عدمهة في إصدار التقدیری هطتلتخضع لس

                              
من نفس التخصص أو  ءار بأحد الخصوم تعیین خبیر أو عدة خب لأو یط هقاء نفستلیجوز لمقاضي من " همن 120تنص م  1

  فةلمن تخصصات مخت
  .264اقورفة زبیدة ،مرجع سابق، ص  2
 . 61محمود توفیق اسكندر ،مرجع سابق، ص  3
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 هطتلو الذي یقدر سه -بالفصل في الدعوى–قاضي المخول القول أن البالتالي یمكن  و
خبرة الطبیة لإثبات بعد النظر في وقائع وأقوال المتخاصمین مدى تحقیق ضرورة الاستعانة بال

  .هالنسب أو نفی
  

 ى الحكم لتأثیر تقریر الخبرة الطبیة ع: نيالفرع الثا

طة لیا أن سلج یتضح لنا ج.أ.من ق 40/2والمادة  1ج.إ.م.إ.ق 114قا من المادة انطلا
خذ بنتیجة الفحص الطبي قة في الألذا الشأن واسعة، إن لم نقل مطهالقاضي التقدیریة في 

ة واحدة والسیر لا جمه، أو ردهوبالتالي تأسیس حكم ها كمیا أو جزئیا في تكوین قناعته،واعتماد
لو حین ذاك ؟؟؟استبعاده لمخبرة كما  ق بالخبرة، غیر أنو ینبغيلالدعوى دون الاسترشاد مطفي 

رغم  و 2.اها وعدم مصداقیتهي، أو لانحیاز لأو جزئیا، لعیب شكت كمیا ایستطیع إلغاء الخبر 
م شیئا هیللا تفرض ع هاارت القضاة، فإنقر  تقاریر الخبرة في أحكام و هعبلالتأثیر الكبیر الذي ت

ى بعض الجوانب من لیط الضوء علالعدالة لتسم هن تعینم إلا مستشارو هؤلاء ما هأبدا، لأن 
تقاریر الطبیة بالقضیة وتمحق ال 3م هم أو الاستغناء عنهعات، فیجوز لمقاضي الاستناد إلیاالنز 

قاضي مناقشة للة، فلبمقالات، وتبقى حقوق الدفاع كام اها، أو تبریر همناقشت ا وهویمكن نقد
ئمة خبرة ف وتقدیر ملاار المثارة  من قبل الأط ى الدفوع لعمحتوى تقریر الخبرة الطبیة، والرد 
ء البصمة ار إذا تعارضت أقوال خب ه، فإن4لقضاة الموضوع همضادة، ما دام تقدیر الأدلة موكل

                                                          
  
م ب أري الخبیر، غیر ز لالقاضي غیر م"، "نتائج الخبرةى لع هیمكن لمقاضي أن یؤسس حكم"إ .م.إ.من ق 114تنص م   1

 ." تسبب استبعاد نتائج الخبرة هیلأنو ینبغي ع
  

 .256اقورفة زبیدة ،مرجع سابق، ص  2
 .35، ص 2008ئر ،از ومة، الجهط، دار .، دءات المدنیةار أبحاث تحمیمیة في قانون الإج عبد العزیز سعد، 3
  .83محمود توفیق اسكندر ،مرجع سابق، ص  4
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و أول لقضاة هذه الحالة هت، فإن الأمر في ار ء أو تعدد المختبار ثیة بأن تعدد الخبار الو 
 . و النسب الشرعيهم و هبجانب م الموضوع أیضا، لأن الأمر یتعمق

القاضي  هو تقریر صامت، یتمتع فیهزمة ء التحالیل اللاار حیث أن تقریر الخبیر بعد إج
ي أزم بر لما یعارض الصواب، فالقاضي غیر م و مجدي، ویتركه، فیأخذ ما هبحق تقدیر نتائج

 1.الخبیر

رق قد لا تتیح الط هاتها، ذلك أن ذا الطرح لا یكون بنفس الوضوح في التطبیق دائمهغیر أن 
ة بحتة ،ومن ثم یلعم ا مسألة تقنیة وها باعتبار ها، وبالتالي یمتنع حتى عن مناقشتهمهقاضي فلل

، لذا ها  أو تركها قد تشكل عقبة في الأخذ بهمحتوا یة ولذه الطریق العمهفإن جیل القاضي ب
لعناصره  و اذا ومناقشة ى التقریر الطبي اجمالا ودون تحمیل لقاضي المصادقة علیمكن ل فلا

 هو نفسهإلى الخبیر الذي یكون  هحیاتلقول القاضي یكون قد تنازل عن صلایمكننا ا هفعل  فإن
 رغم إمكانیة جیل القاضي بمحتوى تقاریر الخبرة هأن في الأخیر، هوما یجب توضیح 2.همن عین

یر ر اذه التقهقت لإذا ت هطفل،  فإنلار النسب الحقیقي لهلطبیة، التي یمكن أن تساعد في إظا
قیقة ار الحهكبیر عمى مجرى الحكم عن طریق إظ یمكن أن تؤثر بشكل هالنقد، والمناقشة فإن

طة لسلا یبقى خاضعا لهئمة الخبرة من عدمى ملاحیة تقدیر مدالمتعمقة بالنسب، غیر أن صلا
فصائل ة و ثیار ا البصمة الو همیة بما فیلص في الأخیر، أن الطرق العلنخ و .التقدیریة لمقاضي

حا قویا في ید ا سلاله، مما یجعهقویا في ثبوت النسب وحتى نفی الدم یمكن أن تكون دلیلا
ا بین طرق همیة قد ضمنت مكانتللوسائل العذا تكون اهمتى وجد داع لذلك، ب هجأ إلیلالقاضي ی

                              
، 1، جیالدعم بأحداث اجتهادات المحكمة العئري وفقا لآخر التعدیلات وماز الوجیز في شرح قانون الأسرة الجحاج العربي ،لب 1

 . 400، 399أحكام الزواج، ص 
 

  .35عبد العزیز سعد ،مرجع سابق، ص  2
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 ذه الوسائلهیدیة لإثبات ونفي النسب بین ل، فما مكانة الطرق التقهإثبات النسب ،وحتى نفی
  میةلالع

                        میة بین طرق إثبات النسب ونفیهلمكانة الطرق الع: الثاني حثالمب
جوء إلى الطرق لبنیة وجواز الر والار ئري طرق إثبات النسب بین الإقاز لقد عدد لنا المشرع الج

ا ،والأصل في هلهسب الحقیقي مع اسناد الحقوق لأز النار یا أدلة تسعى إلى ابلي كهمیة، و لالع
ا أقوى هبعض تب ،ار اء الأدلة مهلظن قدر المستطاع، لذلك جیل الفقبیة الو التماس أغهالأدلة 

تعارضیا حول إثبات النسب  اشكال یطرح إن تساوت الأدلة فیما بینیا، غیر أن فلا .من اللآخر
ذا سنتطرق ه، لمیةلیدیة أم الطرق العلعن الأولى بالأعمال، الطرق التق نا نبحثلیجع هأو نفی

وان كان الشارع قد ) ب الأولطلالم(لإثبات النسب  یدیةلمیة والطرق التقلإلى كل من الطرق الع
ل هعان، فلو الهما ولعل أقواه هقد تشدد في نفی هتوسع في طرق إثبات النسب فإن ل وهتسا

الطبیة كذب فحوصات ؟ وماذا إن أثبتت نتائج الهمیة أن تثبت النسب بعد نفیلطرق العلیمكن ل
 میة ولل الطرق العمن خلا هذا ما سنتناولهعان لل یكتفي بذلك ویستغني عن الهدعوى الزوج؟ ف

                                         )ب الثانيلالمط(الطرق المشروعة لنفي النسب 
                                            یدیة لإثبات النسبلمیة والطرق التقلالطرق الع: ب الأوللالمط
بالضبط الطرق القطعیة منیا بین  میة ولاء المعاصرین في تحدید مكانة الوسائل العهف الفقلاخت

دلة ا للأهبعد ا دلیلالها یجعهمور فریقین، أحدهیدیة، ونتج عن ذلك ظلطرق إثبات النسب التق
                )الفرع الثاني(یدیة لطرق التقلیا للا تكمیله، والآخر یجع)الفرع الأول(یدیة لالتق

                                       یدیةلذهب القائمین بتقدیم الأدلة التقم: الفرع الأول
اء المعاصرین، إذ هب الفقلب أغهذا المذهویمثل  :یدیةلوقف القائمین بتقدیم الأدلة التقم: أولا

ي، لتیبیا الأصى تر لودة عهدلة إثبات النسب المعمیة عمى أللا یمكن تقدیم الأدلة الع هیرون أن
ثیة أو تحمیل ار ا كالبصمة الو هفر الزوجیة ،حیث لا یعید إلى غیر ر وبینة مع وجوب تواار إق
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ما هفیما بینیا، فأما إذا وجدت إحدا فصائل الدم، إلا إذا انعدمت الأدلة، أو حالة وقوع التعارض
ذه الطرق أقوى ه ا، لأنها أو اسقاطهى تضعیفلمنیا عمیة وحتى القطعیة لتقوى الطرق الع فلا

من  ة كدلیل لإثبات النسب لا یعد أصلاثیار وان أخذنا بالبصمة الو   1.في تقریر الشرع لیا
لا  ستئناسللا هي دلیل یؤخذ بهلبنوة أو الأبوة أو الأمومة، بل ا هالأصول القاطعة الذي تثبت ب

                                                       2.ى النسبلف عأكثر عند الاختلا
الأدلة الشرعیة : اهم نذكر منهذا الفریق حججهول :یدیةلة التقحجج القائمین بتقدیم الأدل: انیاث

و إبطال همیة فلالقول بتقدیم الأدلة الع اجماعا، و ا نصا  وهالتي تثبت النسب ورد العمل ب
ذا هي في لبة الزحیهو  اء ویقول الدكتورهالفق بالتالي مخالفة اجماع  نصوص الشرعیة، ولل

إلا عند التنازع في  هاغیر  جأ إلىلذه الطرق أقوى في تقدیر الشرع، فلب یهوذلك لأن "الصدد 
                                                                   3"...الإثبات، وعدم الدلیل الأقوى

ى القیافة فتنزل لو قیاس عهف هابمشروعیتد الفحوص الجینیة في إثبات النسب والقول اعتما -1
ش، راأن المشرع حصر دلیل النسب في الفى الأدلة الأخرى، كما لا، ولا تتقدم عهإلى منزلت

حجة ترقى بذلك عن باقي  تكون ش، فلاار وقیة من الماء لإثبات الفلوغایة القیافة  واثبات المخ
                                                   4.اء الحنفیةهفق هب إلیهما ذ وهالأدلة و 

القول بالأخذ بنتائج الفحوصات والتقاریر الطبیة أمر مخالف لبعض مقاصد الشرع، منیا  -2
من الأنساب، ابطال العدید  ا إلى الضیاع   وهجهى نلستر عمى المذنبین، حیث سیقودنا عالت

                              
 .324إقورفة زبیدة ،مرجع سابق، ص  1
  .732حسیني محمود عبد الدائم عبد الصمد ،مرجع سابق، ص  2
  .325حسیني محمود عبد الدائم عبد الصمد ،مرجع سابق ، ص  3
  724، ص هالمرجع نفس 4
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م الدلیل عمى همیة تعطیلة إلى ارتكاب الفاحشة ما دامت الطرق العرأإلى الجبحیث سیؤدي 
  1.اهتأكید الأبوة أو البنوة أو غیر 

قى إلى ذه الأخیرة لا تر هذا الاتجاه من أدلة، فإن هأنصار  هرغم ما دافع ب هیتضح مما سبق أن
د إلى الظن إلا عند تعذر نسب، ولا یعیلا نسبیة في الثبوت الشرعي لهدرجة الیقین، ویتبقى قیمت
ب هذا المنطق بنى أنصار المذهمیة القطعیة ومن لعند الطرق الع الیقین الذي لا نجده إلا

 . مهالمخالف موقف

   مذاهب القائمین بتقدیم الطرق: الفرع الثاني

 موقف القائلین بتقدیم الطرق العلمیة: أولا 

رین، أن الطرق المعاص لمالع هلمن أ لةون ثلم یمثه ب، وهذا المذهیرى أصحاب 
 ا وهیدیة، إذا تعارضت نتائجلیة أولى بالأعمال من الأدلة التقثراا البصمة الو هسرأ لىیة وعلمالع
                                                  2.إذا وجد عقد الزواج  ر أو البینةار الإق
  :یةلمحجج القائمین بتقدیم الطرق الع: ثانیا

  : اهمهحجج أ ا الفریقهذل

ي بمثابة هانما  ك الأدلة الشرعیة،  ولى تلوا علیع هقائما بذات ي بذلك لیست دلیلاو ه
ي تعد مانعا شرعیا ه، ومن ناحیة أخرى فك الأدلة من ناحیةلشرط حسي، لصحة الأخذ بت

قاطعا یصاحب  لمقام الیقین لاعتبار أنیا دلیلا اهي ترفعهك الأدلة الظنیة، فلمن قبول ت
الوارثة والهندسة " ، وقد ورد في ندوة حولهلیل الشرعي الآخر ولیس مشتق عنلدا

                              
  .326إقورفة زبیدة ،مرجع سابق، ص  1
  .326، ص هالمرجع نفس 2
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: هدى توصیاتفي إح 1"رؤیة إسلامیة - الجینوم البشري والعلاج الجیني ثیة، وراالو 
میة وسیمة لا تكاد تخطئ في التحقیق من الوالدیة لثیة من الناحیة العراالبصمة الو "
ي ترقى إلى هولاسیما في مجال الطب الشرعي، و  لبیولوجیة والتحقق من الشخصیة،ا

 ." اء، من غیر قضایا الحدود الشرعیةهور الفقها جمهئن القطعیة، والتي یأخذ برامستوى الق

تغیر القطع في إثبات ى الظن الغالب إذ كمیا لا لیدیة مبنیة علین لنا أن الأدلة التقحیث یتب
 . ف الحقیقة والواقعى خلالد یكون عر قراالإق نسیان، ولود معرضون لهالنسب، فالش

ذا فإذا ما تعارضت هیان والخطأ إضافة إلى التزویر ولا النسهي في الواقع أدلة تتسرب إلیهف
لتي لا ا اهى نتاجلسبیل المثال، فیصبح بناء الحكم عى لمیة مع البینة علق العنتائج إحدى الطر 

شیدون بما لا یعممون، وقد یكون لذین یود اها عمى عكس أقوال الشهتقبل الكذب ولا الرجوع فی
 . نسیان والخطألبالشيء غیر صحیح فالإنسان معرض لم هملع

میة،  وان وجد فیكون لالطرق العكما أن احتمال التزویر والخطأ غیر وارد في بعض 
أما بالنسبة  2.ا الفحوصاتهمیة التي تجري فیلظروف العلیل جدا یكاد یكون منعدم الوقوع لضئ
ف بدلا أساسیا فیحسم الخلا ار عب دو لمیة القطعیة أن تلتصح الطرق الع هففي كل نماذج رراقللإ
ى الأقارب لف بالنسب عراى الغیر، ومدى سریان الاعتل، كذلك الأمر في تحمیل النسب عهعن

دل  هابقة الخصائص بین المقر والمقر بى الصمت، فإذا كانت نتائج التحالیل متطلأو قصوره ع
                       3.رراذا النوع من الإقهذه الأخیرة مقام هر، فتقوم راالإقى صحة لذلك ع

ا غیر دقیقة لما قد هیدیة أن نتائجلى التقلمیة علمعترضوا تقدیم الطرق الع هیللعل ما أسند ع و

                              
أقورفة زبیدة ،مرجع : ، مذكور من طرف1998أكتوبر  15-1419/13جمادى الأخیرة  25- 23ندوة الكویت المنعقدة تاریخ  1

 . 327سابق، ص 
  

  .327، ص هالمرجع نفس 2
  .327إقورفة زبیدة ،مرجع سابق، ص  3
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ط العینات المأخوذة من شخص ي، كاختلالیحصل أثناء الفحص من أخطاء بشریة ومعم
ثي رات الفحص الو راین في مختبلسبب أخطاء خبیر أو غیره من العامب بعینات لشخص آخر أو

  1.ا من الأخطاءهغیر  ءات، أو عدم العنایة التامة بآلات الفحص، وراء من الإجرافي أي إج

إثبات  ما من طریق من طریق همي، لأنلبالسبب الجدي لاستبعاد الطرق العذا لا یعد ه و
ذا النوع من هأضف إلى ذلك أن مشروعیة الأخذ ب في،و مظنة لحصول الخطأ هالنسب إلا و 

یمكن أن لا یكون ة، فالخطأ لذه الأخطاء المحتمهءا لرامقترن بشروط وضمانات عدیدة، د الأدلة
  2.هولكن یمكن أن یقع  ممن یقومون ب ،همن الاختبار ذات

استنادا لقوة مال من الأول، ي الثاني أولى بالعرأا أن الر لنهى ما سبق ذكره یظلوبناء ع
ا التي تدعوا إلى إعمال الفكر هخصوم میة، وا لروح ومقاصد الشریعة الإسلاهم وموافقتهأدلت

               3.ر النصوصهى ظوالتي تدعوا إلى عدم الجمود عواستنباط عمل الأحكام، وال
م همجال میا مؤكدا في لمع در دلیلاهالطب والقانون،  لا یمكننا أن ن بمحاولة التقریب بین و
مي من مساعدة في لا الدلیل العهذ هدلة الأخرى لا تقدم مثل ما یقدمذا، وخاصة أن الأهك

الشرعیة  ى الوسائللحظ عما أن الملاك 4.مصب أدلة الإثبات عموما هيالحقیقة التي  ارهإظ
من القوة،   ا تمثل درجة واحدةهئري أنزاا في قانون الأسرة الجهیللإثبات النسب المنصوص ع

ادة والد عن هذا الأخیر یمثل شهار، باعتبار قر ى الإلاء یقدمون عهوان كان بعض من الفق
حالات، یعتذر  رأ قد تط هغیر أن. ى أحد الأدلة السابقلمیة علیمكن تقییم الطرق الع لا، فهنفس

                              
  .734حسني محمود عبد الدائم عبد الصمد ،مرجع سابق، ص  1
، 13، ع7ف، السنة ة معار ل، مج(لما لها وما عمیها ومكانتها بین وسائل الإثبات)البصمة الوارثیة فؤاد عبد المطیف أحمد ، 2

 . 49، ص 2012ئر، سبتمبر زاأولحاج، البویرة، الجي محند لالقانونیة والاقتصادیة، جامعة أكالقسم الأول، العموم 
  

  .328إقورفة زبیدة  ،مرجع سابق، ص  3
  .286محمد محمد أبو زید ،مرجع سابق، ص  4
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، 1میةلذه الأدلة العهجوء إلى إحدى لینا اللذه الوسائل مما یحتم عها كشف حقیقة النسب بهفی
خذ ، وما یأ2اء المعاصرینهور الفقهجم هب إلیهذا ما ذهشجرة العائمة  واثبات البنوة، و  تأكیدل
میة في كل ما نا إلى الشریعة الإسلالالتي تحی همن 222مادة لئري طبقا لزاقانون الأسرة الج هب

 . ذا التقنینهفي  هیللم یتم النص ع

سب، لا یشكل إبطالا ولا إثبات النمیة في لما سبق أن العمل بإحدى الطرق العفیتضح م
حكام الشرعیة الثابتة، ولا تعارض مع النصوص القانون في شيء، خصوصا إذا إلغاء للأ
، إلى أن ار یا شرعا  وقانونا، ونشیر أخهیلوفقا لمشروط والضوابط المنصوص ع استخدمت

لا  هثبات النسب وأنیدیة لإلمیة مع الأدلة التقلانوا یؤكدون عمى تساوي الطرق العاء إن كهالفق
ق الشرعیة لنفي النسب؟ و الأمر مع المعان الذي یعتبر أقوى الطر هفكیف  هیلیمكن أن تتقدم ع

ي إذا أثبتت نتائج الفحوصات الطبیة استبعاد وجوب لق یمكن التساؤل عما یلنطمذا الهومن 
عان؟ في نفي النسب لعن ال بدیلا ا دلیلاهل یمكن اعتبار هربطة بین الطفل والأب المفترض، فا
 . فیما سیأتي هیلذا ما سنحاول الإجابة عه

 میة والطرق المشروعة لنفي النسب لالطرق الع: ب الثانيلالمط

                              
، 8، ع5ة معارف، السنة لمج،( ئرياز لقانون الأسرة الجوفقا )ت النسب ثیة في إثباراحجیة البصمة الو  فاطمة عیساوي، 1

  .74، ص 2010ئر، جوان زالحاج، البویرة، الج ي محند أولالمركز الجامعي العقید أك
  .40طیف أحمد ،مرجع سابق، ص لفؤاد عبد ال 2
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من  41عان إحدى الطرق المشروعة الذي یفید نفي النسب طبقا لأحكام المادة لإذا كان ال
الزوجیة قائمة وأمكن الاتصال ، لاعتباره أقوى الطرق في مجال نفي النسب  وان كانت 1ج.أ.ق

 . ا الیقین عن الظنهب فیلثبتت لنا وجود أدلة جد دقیقة، یغبین الزوجین، فإن العموم الطبیة قد أ

ومان بوظیفتان لا أكثر، الإثبات ذین یقلكر الفحص الجیني وفصائل الدم، الونخص بالذ
قصر  همة لأنها مبهج فإن المشرع ترك.أ.من ق 40/2والنفي، وبالوقوف أمام نص المادة 

ي، في ا في حالة النفهدون أن یشیر إلى إمكانیة استخدامى إثبات النسب لمیة علالطرق الع
ع عینة ذه  الطرق مع أقوال الزوج، حیث تطابق عینة الزوج مهحین یمكن أن تتعارض نتائج 

وعدم الاستجابة  هبات نسب الطفل إلیج؟ وبالتالي إثك النتائلى تلالولد فیل یصح الاعتماد ع
ا دون استكمال هائج صحة إدعاء الزوج فیل یكتفي باذا أثبتت النت عنة؟  وملالب الزوج لللط
 عان؟ لال

لفرع ا(میة لى الطرق العلعان علالأول یرى تقدیم ال نهااتجار هجابة عمى ذلك ظللإ
  )لثانيالفرع ا( هیلمیة عل، والثاني یرى تقدیم الطرق الع)الأول

 میة لالع ى الطرقلعان علمذهب القائمین بتقدیم ال: الفرع الأول

 . مهثم بیان موقف هشروط عان ولب ینبغي تعریف الهذا المذهقبل التطرق إلى مضمون 

 عان لتعریف ال: أولا

عن لدات تجري بین الزوجین مقرونة بالاهاء عبارة عن شهالفقح عان عند اصطلالیعتبر ال
نیة، أو از ت أن: اهیوجب الحد في الأحجیة، بأن یقول ل هقذف الرجل زوجت هسبب أو الغضب،  و

عان حكم شرعي ثبت لال و 2.ها عن نفسهنیة، أو بنفي نسب ولدانیة یا ز از یتك تزنین، أو بالأر 
ادة هفش هداء إلا أنفسهم شهم ولم یكن لهوالذین یرمون أزواج" تعالى هو قولهبنص القرآن، و 

                              
  ."بالطرق المشروعة هان الزواج وأمكن الاتصال ولم ینفمتى ك هینسب الولد لأبی"ج، .أ.ق 41تنص م  1
  .162، ص 1998، دار الجامعة الجدیدة لمنشر، الإسكندریة ،أحكام الأسرة في الإسلام محمد ف ارج حسین، 2
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إن كان من  هیلالخامسة أن لعنت االله ع و1لمن الصادقین هادات باالله أنهم أربع شهأحد
 "                                                                               (7)الكاذبین

                                                                    نعالشروط ال: ثانیا
 : يلعان عموما ما یلیشترط في ال

أن یكون الزوجین  عنین، ولو كان النكاح فاسد، مع وجوبقیام الزوجیة بین المتلا -1
  2.فین، لأن الصغیر لو قذف لا یحدلمسممین حرین مك

  ل الآجال الشرعیة حال رؤیة الزنا أو الحكم بالحملعان، وذلك خلالء الراالتعجل في إج -2
وه لم بذلك وجعلمالكیة اشترطوا الفوریة بعدم العالناك عذر مقبول، غیر أن ه،ما لم یكن 

لا  هحة أو دلالة لأنراضافة ألا یكون قد أقر بالولد صإ. ى الأكثرلمن یوم إلى یومین ع
  3.ررایجوز الرجوع عن الإق

 میة لى الطرق العلعان علموقف القائمین بتقدیم ال: ثالثا

ش الزوجیة إلا راالشرعي الثابت بالف ینفى النسباء إلى أنو لا یجوز أن هور الفقهب جمهد
بعدم جواز تقدیم البصمة " ولاء المعاصرین إلى القهفقد توصل بعض الفق هیلع عان فقط، ولبال
مي حیث بطة العالم الإسلارامي بالإسلا هر مجمع الفقراذا ما یؤیده قهو " عانلى اللثیة عراالو 

ى لا عهة في نفي النسب ولا یجوز تقدیمثیراز شرعا الاعتماد عمى البصمة الو لا یجو " هجاء فی

                              
  .7، 6سورة النور، الآیة  1
، 2005، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة ،1، ط2، جالموسوعة الشاممة في الأحول الشخصیةعمرو عیسى الفقي ، 2

 . 165ص 
  
  .165، ص هالمرجع نفس 3



   میة لإ ثبات النسبلحجیة الطرق الع                              الفصل الثاني 
 

55 
 

                         . عانلكن إثبات النسب بعد أن ینتفي بالوبالنتیجة لا یم. 1"عانلال
   میةلى الطرق العلعان علحجج القائمین بتقدیم ال: ابعرا

 : اهب بأدلة نذكر منهذا المذهوقد استدل أنصار 

ا هان، ولو أن الزوجة أقرت بصدق زوجعلو الهلطریق الشرعي الوحید لنفي النسب أن ا -1
وز إلغاء حمل شرعي عان، ثم كیف یجلإلا بال هلا ینتفي عن ها بالفاحشة، لأنهفیما رما
قرینة لا ي همیة فحسب فلما لا نستطیع أن تعتمد الطرق العى نظریات طبیة، كلبناءا ع

ا هعان ولا نقدملى اللا عهزوجة لا بد من البینة، فكیف نقدمى اللأكثر وتقیم حدا الزنا ع
  2ى الحد؟لع

عرفة ى ملمیة التي تقوم علف الطرق العا صفة تعبدیة بخلاهعان للإن إجارء یمین ال -2
ذا هى لعیجوز شرعا الاعتماد  فلا 3ا عمل بشريها الخطأ باعتبار هالحقیقة المجردة، التي یشوب

ى لعان ،ویجب علا الهبعد نفیا هي النسب، ولا یجوز إثبات النسب بالنوع من الأدلة في نف
ض الناس رارة لأن في ذلك المنع حمایة لأعجزاوفرض العقوبات ال هات المختصة منعهالج

  4.مهوصونا لأنساب

 هالحاق و قطع النسب عن الزوج  وهولد، و عان نفي اللا الهم الآثار التي یرتبهإن من أ
  5.هأن الزواج متحقق بشروطیحدث رغم  ذاهمین، و لاء المسهفق هیلو أثر أجمع عهو  هبأم

                              
 ه الموافق ل 1422 10- 26-21ر المنعقدة بمكة المكرمة السادسة عش هفي دورت هس مجمع الفقلر مجراق 1

  .81بسام محمد القواسمي ،مرجع سابق، ص : ، مذكور من طرف10/10/2002
  .82بسام محمد القواسمي ،مرجع سابق، ص  2
  .331إقورفة زبیدة ،مرجع سابق، ص  3
، دار الفكر العربي الجامعي ،الإسكندریة 1، طوسائل إثبات النسب بین القدیم والحدیث مندوه عبد العزیز أبو خزمیة،أسماء  4
 . 324، ص 2010،

  

  .292یم المرزوقي ،مرجع سابق، ص راهطان إبلعائشة س 5



   میة لإ ثبات النسبلحجیة الطرق الع                              الفصل الثاني 
 

56 
 

قطعیة حول انتفاء النسب  همیة تقدم لنا الیوم أدلة شبلذه الطرق العهإضافة إلى ذلك فإن 
ى التحقق من لع ، واذا قمنا النفي فإن الفحص الحدیث لمدم وحتى فصائل الدم تعطینا دلیلا

ب لإلى ط همن ثبوت نسب الطفل من ثجأ الزوج الذي یرید التیر لذلك، إذ لیس بالنادر أن ی
كذا یبدوا لنا هو  هحق الطفل بأملوبالتالي ی هینتفي النسب عن هاتراءعان، وباستكمال إجلء الجراإ

ب هور مذه، وقد نجح عن ذلك ظ1میة لإثبات مولودلطرق العلبین لجوء الزوجة ل وجود تعارض
 . عانلى اللمیة علق الطرق العبثاني یرى إمكانیة تس

 عان لى اللمیة علمذهب القائمین بتقدیم الطرق الع: الثاني الفرع

لأن انتفاء ا إثبات ونفي، هبنتائج هعان فیستفنى عنلل میة أن تكون بدیلالطرق العلیمكن ل
جین، فقطع النسب لیس من ضرورة عان كسبب موجب لمفرقة بین الزو لالنسب لیس من لزوم ال

  2.عانلال

وج فقط د إلا الز هود، ولا یكون ثمة شاهالزوج إلا إن انعدم الش هجأ إلیلعان یلكما أن ال
 . وفق للآیة الكریمة هعان موقفلحینئذ یجد ال 3"مهداء إلا أنفسهولم یكن ش: "،لقولو تعالى

 هالزوج وتشید لقول همیة التي تثبت صحة ما یدعیلذا كانت نتائج استخدام الطرق العأما إ
، كما أن هذه التحالیل تقوم مقامهعان، ذلك أن لناك ضرورة له یسل، فهوبالتالي تنفي النسب عن

میة بیولوجیة بین الآباء والأبناء، مما لثیة عراى صفات و لا قطعیة ویقینیة، كونیا مبنیة عهنتائج
  4."البیولوجي"یوسع دائرة معرفة الأب الحقیقي 

                              
  .287محمد محمد أبو زید ،مرجع سابق، ص  1
  .289یم المرزوقي ،مرجع سابق، ص راهطان إبلعائشة س 2
  .6سورة النور، الآیة  3
، 1، جیالمدعم بأحدث اجتهادات المحكمة العئري وفقا لآخر التعدیلات و زاالوجیز في شرح قانون الأسرة الجحاج العربي ، لب 4

  .402أحكام الزواج ،مرجع سابق، ص 
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عان أن البعض قد لثیة من الرافة زبیدة بخصوص موقع البصمة الو رو وتقول الدكتورة أق
عان، كما تقول لا دون الهف أقوال الزوج، فیعمل ببنوة بخلالا لهى حالة إثبات نتائجلا عهقصر 

ثیة أن راإذا ثبت باختبار البصمة الو : "لب إلى القو ذهشقر قد یمان الألأن الدكتور محمد س
ء رافي إج هقلكن لا یسقط ح همولود فإن ذلك یمنع نفي الولد عنلو الأب الطبیعي لهالزوج 

  1."اهت من زوجلا ثم زنت أو زنت ثم حمهت من زوجلة ربما حمرأعان لأن الملال

میة فإذا أثبتت الطرق قصد عظیم من مقاصد الشریعة الإسلام هفإلحاق نسب الطفل بأبی
ا من هرب من النفقة أو لغیر هام وشكوك أو لمتهد الأب لأو رامیة نسب الطفل، وألالع

یكون  لأب من المعان ، لئلا، ولا نمكن اهیقضي أن نمحق الطفل بأبین العدل الأسباب ،فإ
 . سببا في ضیاع الطفل 

أن : "بهذا المذهلمجال والذي یعتبر من المؤیدین لذا اهول الدكتور عبد المعطي بیومي في فیق
و الوازع الدیني ،وأن الأخذ هو كثیر من الأمم، وضعف فهعان لا یجدي في زمن فسدت فلال

بناء ومحققة ومنصفة للأ ازعدة قاطعة لمناها شهبوصف DNAمیة خاصة تحمیل لئل العبالوسا
الشرف وتحفظ  لىلة موضع صحیح، تردع المتطاولین ععدالم، وواضعة لهحتللمص

المركز الحساس لكل من الطرق  الهنادا لكل ما سبق ذكره یتضح لنا جواست 2."...الأنساب
ي همیة فلالطرق العو الروح الأمین، أما هم شرعي نزل ذا الأخیر حكهعان، كون لمیة واللالع
ا، وبالتالي فمجال هیلض عرامیة یقینیة یستبعد الاعتلالطرق التي تعبر لنا عن حقائق ع كلت

 ا شروط الحس وهعان متى روعیت فیلدلة المستحدثة مفتوح في مجال الذه الأه الاستفادة من
الفاحشة دون م الزوجة ارتكاب هاو اتهعان لالزوج لب لء طرافإذا كانت الغایة من و  .الشرع
الفاحشة، إذ الحد لا یقام بناء عان دون التحالیل الطبیة لتأكید وقوع لجأ للناك یهبحمل، ف هارتباط

ام لمزوجة هدون ات هبلزوج نفي الحمل أو المولود عن صأما إذا قصد ال.نتائج الخبرة  لىع

                              
 . 334فة زبیدة ،مرجع سابق، ص رو إق 1

  
 . 810، 809حسني محمود عبد الدائم عبد الصمد ،مرجع سابق، ص  2
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سب المولود میة لحسم النازع لإثبات نلتدخل الطرق العا حالات یمكن أن تكذهة، ففي لبالرذی
عان، والفصل الأبدي بین الزوجین، حیث ینتسب الحمل أو لال راءالحقیقي دون حاجة لإج

یرت أشكال إذا تغا ه، وتقصى أبوتهتطابقت عینات الحمض النووي مع المولود إلى الزوج إذا
  1.ى یسر الزوجیةلالعینات دون أن یؤثر ع

ناتج  هعان لنفي الحمل الذي یعتقد أنلب الزوج اللإذا ط هفة زبیدة أنرو لدكتورة إقوتضیف ا
ش راطة التقدیریة في الأمر بإحالة المدعي صاحب الفلقاضي كامل السللقة محرمة، فعن علا

ا مع الولد لمتأكد أو نفي همقارنت ثیة وراالاختبارت الو  راءل الجنائي الجنائي لإجمى المعلع
ج .أ.من ق 40/2ى المادة لقة و واسعة بناء علذا الشأن مطهطة القاضي في ل،فسدعوة الزوج 

م، جراف أنواع الإللمخت هوعدم تعرض هل صیانة حقوقحة الطفل من خلالعاة لمصرام هكما أن
 . هزمتلا حة الزوج لمجرد شكوكلأولى بالإعمال من مص

ار الحقیقة في هبشكل كبیر لإظم همیة یمكن أن تساللأخیر یمكننا القول أن الطرق العوفي ا
ذا لا یأتي إلا إذا توافقت هان ذلك بالإثبات أو النفي، ولكن المسائل المتعمقة بالنسب سواء ك

ا همان نجاحزم لضلإضافة إلى توفیر كل ما ی. ختصاصل الاهالشروط والضوابط التي رسمیا أ
  . میة في مجال إثبات النسبلذه الطرق العهر في تقدیر راویبقى القاضي صاحب الق

  .سلطات القاضي في تقدیر الطرق العلمیة لإثبات النسب:المطلب الثاني
یجوز للقاضي اللجوء الى الطرق لإثبات الطرق "في فقرتها الثانیة على أنه  40تنص المادة 

  .)1(]ج.أ.من ق 2ف 40مادة " [ العلمیة لإثبات النسب
هنا تعتبر الخبرة القضائیة طبقا للقواعد العامة بالنسبة للقاضي، من المسائل التي تخضع 
لسلطته التقدیریة، باعتبارها سلطة له فیه أن یصادق على تقریر الخبراء كلیا أم جزئیا، كما له 

  : الحكم دونها وهنا نطرح التساؤل الثاني

                              
  .335فة زبیدة ،مرجع سابق، ص رو إق 1
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النسب اثباتها أو نفیا للقواعد العامة من جهة  هل تخضع مسألة تقدیر الخبرة العلمیة في المسألة
؟ وما مدى سلطة القاضي في تقدیر قیمتها القانونیة فیما یخص مسألة النسب عن طریق 

  اللعان كما هو جاري العمل به ؟
لا یمكن في أي حال من الأحوال لقاضي شؤون الأسرة الفصل في مسألة إثبات النسب      

 باللجوء إلى استشارة أراء الخبراء والعلماء المختصین في هذا عن طریق الطرق العلمیة، إلا
المجال البیولوجي وذلك لتوصل إلى نتائج علمیة دقیقة، ومن ثم فإن القاضي في مثل هذه 
الحالة یلجأ طبقا للقواعد العامة للفصل في مثل هذه السائل التقنیة إلى الخبرة القضائیة، التي 

ریا قبل الفصل في الموضوع بتعیین خبیر مختص یوكل له سیستدر من خلالها حكما تحضی
مهام اللجوء إلى الطرق العلمیة لإثبات نسب الولد لأبیه أو نفیه بتحدید المهام الموكلة إلیه 
بدقة، والقول بأن الحكم تحضیري مفاده عدم اتضاح نیة القاضي في الفصل في مسألة النسب 

  .عرف في ذلك عن الأحكام التحضیریة والتمهیدیة كذلكثبوتا أو نفیا بطبیعة الحال طبقا لما ی
أن الأمر لا یتوقف عند هذا الحد، بل نطرح  مسألة تقدیر القاضي لهذه الخبرة العلمیة  إلا

بالطرق الحدیثة القطعیة منها خاصة البصمة الوراثیة ونظام تحلیل الدم، وهو ما رأى فیه 
  البعض خروجا عن القواعد العامة للخبرة القضائیة التي تخضع إلى سلطة القاضي التقدیریة، 

  
  

تماد علیها رغم أن هذا الطرح قد لا یكون بنفس هذا الوضوح في التطبیق، ذلك لأن في الاع
هذه الطرق قد لا تتیح للقاضي فهمها، وبالتالي یمتنع حتى على مناقشتها باعتبارها مسألة دقیقة 
علمیة وحدیثة، ومن ثم فإن جهل القاضي لها قد یقف عائقا أمام مناقشتها فیلجأ إلى قبولها 

  .  )1(د علیها ثبوتا للنسب أو نفیهوالاستنا
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  .39 ،38ص، ) 2002دار هومه،:الجزائر(، 1ط ،الخبرة القضائیةمحمود توفیق اسكندر، - 1
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ثبات النسب بالطرق إلقد حولنا في الأخیر من خلال معالجتنا المتواضعة لموضوع         
ثبات النسب إلى إ یث بیان هذه الطرق التي هي مخولةالعلمیة في القانون الجزائري، من ح

ومعرفة دور  ، وتبیان كل ما یخصها،حداكل طریقة على  إلىولقد تعرضنا  مام القاضي،أقانونا 
فقها  نظرا لما یكتسي هذا الموضوع من أهمیة بالغة، ثبات النسب،إهذه الطرق العلمیة في 

 :وعلیه قمنا باستنتاج بعض النتائج التي نلخصها فیما یلي وتشریعا وقضاءا،

وذلك  باعتبارها دلیل قویا، نفیه،النسب و  إثباتلى النتائج العلمیة في مجال إیجوز اللجوء  
  .من قانون الأسرة الجزائري 40/2حسب ماجاء في المادة 

صبح لها دورا هاما في مجال أبحیث  ن البصمة الوراثیة هي طریقة علمیة دقیقة في نتائجها،إ 
عارض الأدلة تولكن لایمكنها أن  في النزاعات القائمة حول هذا المجال، ثبات النسب،إ

و عند تعارض أعند عدم وجودها  :ولكن تأتي لتحل مكانها في حالتین فقط وهما الشرعیة،
  .الأدلة

بل هي  تها،عیلى قطإولكنها لا ترتقي  ن فصائل تحلیل الدم لها نفس دور البصمة الوراثیة،إ 
  .ني یحتمل الشكلظدلیل 

  .تفصیل هو أمر جوازیا بصفة عامة دون لى الوسائل العلمیة لإثبات النسب،إجعل اللجوء  
التي قد یتحجج بها  لقد أغفل المشرع الجزائري التصدي الى العوائق القانونیة التي ذكرنها، 

لى وجود عائق یحول أمام إوهذا ما قد یؤدي  المدعي علیه برفضه للخضوع للطرق العلمیة،
  .تعرف الطفل على أصله

ثبات النسب بالطرق العلمیة ولكنه هنا أغفل أنه إذكر أنه یجوز  2ف/40ن المشرع في المادة إ 
ن یكون على سبیل أالعلمیة لنفي النسب، وذلك ما عكسه الواقع بأنه یمكن  استخدام الطرقیمكن 

  .المثال نظام فصائل الدم دلیلا قویا في نفي النسب
 ن المشرع الجزائري ذكر الطرق العلمیة على سبیل الحصر وترك مجالها مفتوح،إ 
  .ما عرقل وصعب مهمة القاضي في اختیار الطریقة المناسبةوهذا 
 . المشرع الجزائري لم یتطرق الى حجیة  الطرق العلمیة 

  

  



  الخاتمة
 

63 
 

  الإقتراحات

  .حصر الطرق العلمیة 
  .تحدید قیمة الطرق العلمیة وحجیتها 
ى یجب على ذل ن مركز واحد لا یكفي للحصول على نتائج دقیقة في الوقت المناسب،إ 

خذ لأخرى ومعدات تساعد على تسهیل مهمة األ على توفیر مراكز ختصاص العمذوي الإ
  .بالطرق العلمیة

لى كم هائل من المال، لذا حبذا إتحتاج  ن المصاریف التي تصرف على مثل هذه العملیة،إ 
لى المواطن إحتى یتسنى  في تخفیض من مقدار مصاریفها،تتدخل ن السلطات المعنیة ألو 

  .لیهاإاللجوء 
مام القاضي المكلف بشؤون الأسرة لإیجاد الحل أكل هذه المسائل وغیرها قد تقف عائقا  

مما یستوجب  السالف الذكر، 05/02القانوني بالنسبة للطرق العلمیة المضافة بموجب الأمر 
یل والتفسیر أمام لتأو للإیداع مجالا  ،اقانونی إطارجل وضع أعلى المشرع الجزائري التدخل من 

    .هتمام القضاة والخبراء في نفس الوقتإن ولازال شاغل موضوع كا
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 :المصادر .1

  .ــــــ القرآن الكریم

  .ــــــ السنة النبویة الشریفة

  :القوانین_ 

المعدل والمتم  والمتضمن قانون الأسرة، 1984یونیو سنة  09مؤرخ في ال 11-84قانون رقم الـــ 
  .2005فبرایر 27المؤرخ في  02-05بالأمر رقم 

، 2016مارس  7: الموافق ل 1437جمادى الأولى  26المؤرخ في  01-16قانون رقم -
. 14یتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة عدد   

  :المراجع .2
 :الكتب-أ 

، وسائل اثبات النسب بین القدیم والجدیدخزیمة،  أسماء ممدوح عبد العزیز أبو - 
 .) 2010دار الفكر الجامعي، :الإسكندریة (،1ط

دار  :تیزي وزو(د، .ط ،الاكتشافات الطبیة والبیولوجیة وأثارها على النسب، قورفة زبیدةإ -
 .) 2012،الأمل

دراسة (البصمة الوراثیة ومدى مشروعیتها في إثبات النسب ونفیه، نس حسن محمد ناجيأ -
مصر، دار الجامعة (،  د.،ط )قارنة في ضوء القانون الوضعي والشریعة الإسلامیةم

 ).2010الجدیدة للنشر الإسكندریة ،

دار (،1، ط المسائل الطبیة المعاصرة وموقف الفقه الإسلامي منها ،علي داود جفالال - 
 ).1990البشیر ،

منشورات الحلبي : سوریا(،1ط ،القرینة وأثارها في إثبات الجریمة السرموط وسام،  - 
 .)د.الحقوقیة،ت
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دار المریخ للنشر، :الریاض( د،.ط ،مدخل إلى علم الوراثة ،عبد االله صالحالغامدي  - 
1994(. 

دار النفائس، : الأردن(1باسم محمد القواسمي، أثر الدم والبصمة الوراثیة في الإثبات، ط - 
2010(. 

الجزائر، دیوان المطبوعات (د،.، طالجدیدبحوث قانونیة في قانون الأسرة بلحاج العربي،  -
 ).2014الجامعیة،

الجزائر، دار هومه ( د،.ط،أحكام الزوجیة وأثارها في قانون الأسرة الجزائريبلحاج العربي،  -
 ).2013، للطباعة والنشر والتوزیع

أحكام التجارب الطبیة على الإنسان في ضوء الشریعة والقوانین الطبیة بلحاج العربي ،  - 
 .)2012عمان الأردن، دار الثقافة ،(د.،ط المعاصرة

الحدود الشرعیة والأخلاقیة للتجارب الطبیة على الإنسان في ضوء القانون بلحاج العربي، - 
 ).2011ج،.م.لجزائر،د(د،.، دراسة مقارنة، طالطبي الجزائري

الوجیز في شرح قانون الأسرة وفق لأخر التعدیلات ومدعم بأحدث بلحاج العربي،  -
دیوان المطبوعات : الجزائر(1، طالزواج أحكام،1، جإجتهادات المحكمة العلیا

 .)2004الجامعیة،

منشورات : لبنان ( 1، طالبصمة الوراثیة في الاثبات الجنائي والنسبحسام الأحمد،  -
 .)2010الحلبي الحقوقیة،

دار الجامعة (، بدون ط،البصمة الوراثیة وأثارها على أحكام الفقهیةعلى خلفیي ألكعبي ، -
 ).2004الجدیدة للنشر،الإسكندریة، 

البصمة الوراثیة ومدى حجیتها في حسین محمود عبد الدایم عبد الصمد،  - 
 .)2007الإسكندریة دار الفكر الجامعي،(،1طالإثبات،

الدار العلمیة الدولیة للنشر : عمان(،1.ط ،الطب الشرعي و السموم، جلال الجابري  - 
 .) 2002والتوزیع، 
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دار الفكر للطباعة والنشر ،الأردن (،1،ط علم المصطلحات الطبیةصباح ناصر العلوجي ، - 
،2003(. 

جمعیة عمال المطابع التعاونیة، :عمان(، مدخل إلى بیولوجیا الإنسانعایش محمود زیتون،  - 
 ).1982الجامعة الأردنیة،

،جار عمان للنشر و 1، ط حجیة القرائن في الشریعة الأسلامیةعزایرة، حسن  دنانع - 
 86،ص،1990التوزیع، عمان،

،المكتب الجامعي 1،ط2، ج،الموسوعة الشاملة في الأحوال الشخصیةعیسى الفقيعمرو  -
 165،ص،2005الحدیث ، الإسكندریة، 

قانون أبحاث في ،العزیز سعدعبد  -

 35،ص،2008،، الجزائر،ط،دار هومة د ،الإجراءات المدنیة

ط  ،الجزء الأول،شرح قانون الأسرة الجزائري في الزواج والطلاقفضیل سعد، - 
  ).1986المؤسسة الوطنیة للكتاب، :الجزائر(د،

 .) 2000دار النفائس،: بیروت(، 1.ط،الموسوعة الفقهیة المیسرة ، محمد رواسي قلعجي -

دار الجامعة الجدیدة للنشر، ،  أحكام الأسرة في الإسلام، فراج حسینمحمد  -
 162،ص،1998الإسكندریة،

   ). 2002دار هومه،:الجزائر(1، طالخبرة القضائیةمحمود توفیق اسكندر،  -

الفقه أحكام نقل الدم في القانون الوضعي و مصطفى محمد العرجاوي،  -
  .)1993دار المنار، : القاهرة.(،طالإسلامي

 :الرسائل والمذكرات-ب

رسالة دكتوراه، (، الهندسة الوراثیة بین المعطیات العلمیة والضوابط الشرعیة ،أحمدإیاد - 
 .)2001، كلیة الشریعة، الجامعة الأردنیة
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، إثبات النسب في ضوء المعطیات العلمیة المعاصرةعائشة سلطان إبراهیم المرزوقي،  -
جامعة القاهرة، كلیة دار العلوم، قسم الشریعة (رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، 

 .)2002الإسلامیة،

رسالة دكتوراه، كلیة الشریعة، الجامعة ( المستجدات في وسائل الإثبات،العمر أیمن محمد،  -
  .)2002الأردنیة، 

مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في (،إثبات النسب بالوسائل العلمیةلینة بن دادة،  - 
 ).2014.2015الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة،

البصمة الوراثیة ومدى حجیتها في مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء،  - 
 .)2005_13/2003لدفعة(،الإثبات

، مذكرة لنیل شهادة الماجستر في القانون حمایة الطفل في قانون الأسرة،سلاميلیلة د - 
  23،ص،2008الخاص ، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، غیر منشورة ،

 :المجلات-ج

  .)2004مجلة حمایة الوطن، :الكویت(،البصمة الوراثیة وتحدید الهویةسلیم، نبیل  -
 .05/2004/ 01، النسب، جریدة الوطن السعودیة - 
القسم الأول ،  13، ع 7، مجلة معارف ، السنة البصمة الوراثیة عبد اللطیف أحمد،فؤاد  -

، البویرة، الجزائر، سبتمبر، العلوم القانونیة و الإقتصادیة، جامعة أكلي محند اولحاج
 49، ص، 2012

 المركز الجامعي 08، ع 5، مجلة معارف ، السنة البصمة الوراثیةحجیة  ،عیساويفاطمة  -
، جوان، البویرة، الجزائر، ، العلوم القانونیة و الإقتصادیة، جامعة أكلي محند اولحاج

 74، ص، 2010
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 :  المعاجم-د

القاهرة، عالم (، 4.،ج1.، طمعجم اللغة المعاصرةأحمد مختار عمر عبد الحمید عمر،  - 
 .)2008الكتب، 

المصباح المنیر في غریب الشرح أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحموي أبو العباس،  - 
 .)2010المكتبة العلمیة، :بیروت(، 1د، م.، طالكبیر

دار الفكر  دمشق،(د، .ط ،6،جمعجم مقاییس اللغةأبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، - 
 .)1979للطباعة والتوزیع،

، 2، جالعرب لسانأبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي المصري،  -
 .)2003دار صادر، :بیروت(د، .ط

 .)2006 أسامة،دار :بیروت(، 1ط الطبي،المعجم حلة، عبد الحلیم أبو  - 
-  

الناشر المكتبة القانونیة : مصر(  ،1ط ،، المعجم القانوني رباعي اللغةعبد الفتاح مراد - 
1995/06/25(. 

دار :القاهرة(،1.م ،القاموس المحیط مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي، - 
  .)2008الحدیث،

 :الإلكترونیة المواقع-ه

- http://www.arabvolunteering.org/blood/page.php?page=blood_def 
- kenanaonline.com/users/ibrahimkhalil/posts/346504 

http://www.arabvolunteering.org/blood/page.php?page=blood_def
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